
ــــات المتحــــدة يخسرون موظفــــون في الولاي
عملهـم بسـبب رفـض التوقيـع علـى تعهـد

بعدم مقاطعة “إسرائيل”
, ديسمبر  | كتبه غلين غرينوال

ير: نون بوست ترجمة وتحر

هذه السيدة المتخصصة في معالجة مشاكل النطق واللغة لدى الأطفال، والتي عملت على مدى
الأعـوام التسـعة الماضيـة مـع الأطفـال الذيـن يعـانون مـن الإعاقـة، التوحـد، أو العجـز عـن النطـق، مـع
تلاميـذ مدرسـة ابتدائيـة في مدينـة أوستن في ولايـة تكسـاس، تـم إخبارهـا بأنهـا لا يمكنهـا الاسـتمرار في
العمل في هذه المدرسة، بعد أن رفضت التوقيع على تعهد ينص على أنها “لا ولن تنخرط في مقاطعة

“إسرائيل”، أو تقوم بأي أعمال تهدف إلى إلحاق الضرر الاقتصادي بهذا البلد الأجنبي.”

تــم رفــع دعــوى قضائيــة نيابــة عــن هــذه الســيدة، في صبيحــة يــوم الإثنين، في المحكمــة الفيدراليــة في
المقاطعة الغربية من ولاية تكساس، بدعوى انتهاك حقها في حرية التعبير، المنصوص عليه في التعديل
الأول من الدستور. هذه الأخصائية في في النطق واللغة لدى الأطفال، وهي تدعى بهية أموي، هي
مواطنــة أمريكيــة متحصــلة علــى درجــة الماجســتير في علاج النطــق في العــام ، وهــي منــذ ذلــك

الوقت متخصصة في تقويم المشاكل اللغوية لدى الأطفال الصغار.
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كــثر مــن  عامــا، وتتكلــم ولــدت بهيــة أمــوي في النمســا، وهــي تعيــش في الولايــات المتحــدة منــذ أ
الإنجليزية والألمانية والعربي بطلاقة، ولديها أربعة أطفال ولدوا كلهم في الأراضي الأمريكية. وقد بدأت
أمــوي العمــل في ، في إطــار عقــد يربطهــا بــإدارة التعليــم الحكــومي في هــذه المنطقــة الــتي تضــم
مدينة أوستن، وهي تقوم بعمل التشخيص وتقديم الدعم لأطفال المدارس في هذه المقاطعة التي
 تتزايد فيها أعداد المهاجرين الناطقين بالعربية. وتتراوح أعمار الأطفال الذين تعمل معهم بهية بين
و عامــا. ومنــذ أن بــدأت عملهــا مــع إدارة المــدارس في هــذه المقاطعــة في ، كــان عقــدها يتــم

تجديده في كل عام دون وجود أي مشاكل أو خلافات.

كانت اللهجة الحادة التي تمت مخاطبة بهية أموي بها، عند حثها على التوقيع
على التعهد، تشبه إلى حد كبير ما كان سائدا في فترة الماكارثيزم في الولايات

المتحدة، وروايات جو أورويل حول الاستبداد والرقابة

لكـن خلال هـذا العـام، تغـير كـل شيء فجـأة. إذ أنـه في  أغسـطس/آب، قـدمت إدارة المـدارس مـرة
يبا، إلى جانب مجموعة من أخرى عرضا لتمديد عقد بهية عام إضافي، وأرسلت لها نفس العقد تقر

. الشروط التي كانت تتلقاها وتوافق عليها في نهاية كل سنة دراسة منذ

في هذه المرة، كانت بهية أموي تستعد لتجديد العقد، إلى أن لاحظت شيئا جديدا وفي غاية الخطورة،
تمثـل في ملحـق لم يكـن موجـودا، وهـو تعهـد كـانت مطالبـة بـالتوقيع عليـه، ينـص علـى أنهـا “لا تقـوم
حاليــا بمقاطعــة “إسرائيــل”، ولــن تقــوم بمقاطعــة “إسرائيــل” خلال مــدة العقــد، وأنهــا ســتمتنع علــى
ية مع “إسرائيل” القيام بأي أعمال تهدف إلى معاقبة، أو إلحاق الضرر، أو الحد من العلاقات التجار
أو أي شخـــص أو مؤســـسة تتعامـــل مـــع “إسرائيـــل” أو تتواجـــد في الأراضي الـــتي تخضـــع للســـيطرة

الإسرائيلية”.

كانت اللهجة الحادة التي تمت مخاطبة بهية أموي بها، عند حثها على التوقيع على التعهد، تشبه
ــل حــول ــات جــو أوروي ــات المتحــدة، ورواي ــارثيزم في الولاي ــدا في فــترة الماك ــان سائ ــبير مــا ك إلى حــد ك
الاستبداد والرقابة، فهو كان بمثابة قسم الولاء السياسي التي يفترض أن يشعر أي أمريكي بالصدمة

عندما يقرأه.



العبــارات الــتي تضمنهــا هــذا التعهــد، لا تحــرم أمــوي مــن حقهــا في الامتنــاع عــن شراء البضــائع مــن
الشركــات المتواجــدة في “إسرائيــل” فقــط، بــل أيضــا مــن الشركــات الإسرائيليــة الــتي تنشــط في الضفــة
الغربية المحتلة. هذا الالتزام الذي تم تسليمه لبهية أموي، سيؤدي على الأرجح إلى منعها حتى من
التعـبير علـى مسانـدتها لهـذه المقاطعـة، بمـا أن خطابـا مـن هـذا النـوع قـد يجعلهـا تبـدو كأنهـا تسـعى

ية مع “إسرائيل”.” “لمعاقبة، وإلحاق الضرر الاقتصادي، والحد من العلاقات التجار

مهما يكن رأي كل واحد من هذا الموضوع، فإن مقاطعة “إسرائيل” من أجل وقف احتلالها للأراضي
الفلسطينية، هي حركة سياسية عالمية تستلهم مبادئها من حركة المقاطعة التي استهدفت جنوب
إفريقيــا خلال ثمانينــات القــرن المــاضي، وســاهمت في وضــع حــد لنظــام الفصــل العنصري الــذي كــان
قائمــا في البلاد. وقــد أصــبحت هــذه الحركــة الجديــدة رائجــة إلى درجــة أن اثنين مــن الأعضــاء الجــدد
المنتخبين في الكونغرس، عبروا عن مساندتهم لها بشكل علني، كما أن مقاطعة الشركات الإسرائيلية
الناشطة في الأراضي المحتلة لطالما كانت مطلبا حنى لبعض الجماعات الصهيونية اليهودية على غرار

منظمة السلام الآن، والكاتب الأمريكي اليهودي الصهيوني بيتر بينارت.

هذا التعهد بشأن “إسرائيل” كان الإشارة الوحيدة في العقد الذي تم إرساله إلى أموي، التي تتضمن
تــدخلا في آرائهــا ونشاطهــا الســياسي. ولم يتــم طلــب أي تعهــدات أخــرى متعلقــة بالأطفــال مثلا، مثــل
الالتزام بعدم الدفاع عن المتحرشين بالأطفال، كما لم تتم مطالبتها بتقديم التزامات وولاء تجاه البلد
الذي هي مواطنة فيه وتعيش وتعمل فيه، وهو الولايات المتحدة. بهذا الشكل، يمكن اعتبار أنه من
أجل الحصول على عقد في ولاية تكساس، أصبح المواطن حرا لتشويه الولايات المتحدة والعمل ضد
مصالحها، والانخراط في الدفاع عن قضايا تضر بالأطفال الأمريكيين بشكل مباشر، وحتى دعم حملة
مقاطعـة ضـد ولايـات أمريكيـة معينـة، مثلمـا حـدث في  في ولايـة نـورث كارولينـا احتجاجـا علـى

قوانينها المعادية للشواذ.

يشار إلى أن بهية أموي، وهي أم لأربعة أطفال، وأخصائية في تقويم النطق،
ليست زعيمة لأي حركة سياسية، بل هي بكل بساطة قررت القيام بخيارات



استهلاكية، من أجل دعم حركة المقاطعة

من أجل مواصلة عملها، ستكون بهية أموي قادرة على الانخراط في أي أنشطة سياسية ضد بلدها،
والمشاركـة في المقاطعـة الاقتصاديـة ضـد أي ولايـة أو مدينـة أمريكيـة، والعمـل ضـد سـياسات أي دولـة
أخرى في العالم، باستثناء “إسرائيل”. هذا الجانب من القصة يبدو مذهلا: حيث أن الالتزام السياسي
الوحيد الذي يتوجب على سكان ولاية تكساس من أمثال بهية أموي القيام به، من أجل التمكن
من العمل مع أطفال مدارس المقاطعة، هو تعهد ليس مصمما لحماية الولايات المتحدة وأطفال

تكساس، بل للدفاع على المصالح الاقتصادية لـ”إسرائيل”.

تقـول أمـوي في حـوار مـع الانترسـبت: “مـن الغريـب أن يجـرؤوا علـى وضعنـا في هـذا الموقـف، ويقـرروا
هكذا حماية المصالح الاقتصادية لبلد أجنبي، على حساب حماية حقوقنا الدستورية”. خلصت أموي
إلى أنها لا يمكنها في أي حال من الأحوال، وحتى على سبيل حسن النية، التوقيع على هذا التعهد،
لأنهـــا هـــي وكامـــل أفـــراد عائلتهـــا، اتخـــذوا قـــرارا عائليـــا بالامتنـــاع عـــن شراء البضـــائع مـــن الشركـــات
الإسرائيلية، وذلك دعما للحركة العالمية للمقاطعة، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية

وغزة، الذي يستمر منذ عقود.

يشار إلى أن بهية أموي، وهي أم لأربعة أطفال، وأخصائية في تقويم النطق، ليست زعيمة لأي حركة
سياسية، بل هي بكل بساطة قررت القيام بخيارات استهلاكية، من أجل دعم حركة المقاطعة، وذلك
مــن خلال تجنــب شراء المنتجــات مــن شركــات تعمــل في “إسرائيــل” أو في الأراضي المحتلــة. كمــا تشــارك
يــر المصــير مــن خلال بهيــة مــن حين لآخــر في التحركــات الســلمية دفاعــا عــن حــق الفلســطينيين في تقر

تحركات مثل الدفاع على حركة المقاطعة العالمية من أجل إنهاء الاحتلال.

لـدى سـؤالها حـول مـا إذا كـانت تعتزم التوقيـع علـى هـذا التعهـد مـن أجـل الحفـاظ علـى فرصـتها في
كيد لن أوقع، ولا يمكن أن أقوم بذلك وأنا في كامل وعيي. العمل، قالت بهية لموقع الانترسبت: “بالتأ
كون قد خنت فقط الفلسطينيين الذين يعانون وإذا أقدمت على التوقيع على هذا التعهد، فلن أ
تحــت الاحتلال الظــالم، وأصــبحت بذلــك شريكــة في هــذا القمــع، بــل هــذا ســيمثل أيضــا خيانــة لأبنــاء
ية التي تنص على حرية التعبير وطني الأمريكيين، بما أنني سأسمح بهذا الانتهاك لحقوقنا الدستور

والتظاهر السلمي”.

بما أن بهية أموي هي أخصائية تقويم النطق الوحيدة في المقاطعة، التي
تمتلك شهادة في تخصص تقويم نطق اللغة العربية، فإنه من المرجح أن رفض
تجديد عقدها سوف يترك العشرات من الأطفال الصغار يعانون من صعوبات

في الكلام

علـى ضـوء هـذا الموقـف، أخـبرت أمـوي المشرفـة علـى إدارة المـدارس في المنطقـة بأنهـا لا يمكنهـا التوقيـع



على التعهد. كما توضح الشكوى التي تقدمت بها لدى إدارة المدارس، أنها لا تتفهم الطريقة التي تؤثر
بهـا مواقفهـا السياسـية الشخصـية حـول فلسـطين، علـى عملهـا في تقـويم نطـق الأطفـال. وفي ردهـا
علــى شكــوى بهيــة أمــوي، قــالت المشرفــة إنهــا ســتحقق فيمــا إذا كــانت هنالــك طريقــة لتجــاوز هــذا
الخلاف. ولكـن في النهايـة قـالت هـذه المشرفـة أنـه لا توجـد خيـارات أخـرى، ويجـب علـى بهيـة التوقيـع

على التعهد أو أن الإدارة ستكون ممنوعة قانونا من تقديم أجر لها تحت أي عقد.

بما أن بهية أموي هي أخصائية تقويم النطق الوحيدة في المقاطعة، التي تمتلك شهادة في تخصص
تقويم نطق اللغة العربية، فإنه من المرجح أن رفض تجديد عقدها سوف يترك العشرات من الأطفال
الصغار يعانون من صعوبات في الكلام، دون وجود أي شخص مؤهل وخبير لتقييم حالاتهم وتقديم
العلاج اللازم. وتقــول بهيــة: “لقــد حصــلت علــى الماجســتير في هــذا التخصــص وكرســت نفسي لهــذا
العمــل، لأنــني لطالمــا أردت خدمــة الأطفــال. إنــه مــن المهــم جــدا إجــراء هــذه التقييمــات في ســن مبكــرة
للكشـف عـن مختلـف اعتلالات النطـق، والمشاكـل النفسـية، علـى يـد شخـص يفهـم جيـدا اللغـة الأم

لهؤلاء الأطفال”.

بعبارة أخرى، فإن تعهد الولاء لـ”إسرائيل” الذي تم فرضه في تكساس، لن يلحق فقط الضرر ببهية
أموي، التي تعتبر مواطنة أمريكية ممنوعة من العمل في مجال تخصصها الذي كرست له حياتها، بل

سيضر أيضا بالأطفال الصغار الذين يحتاجون لتدخل شخص صاحب خبرة ومعرفة في هذا المجال.

يشــار إلى أن هــذا التعهــد المضــاد لحركــة مقاطعــة “إسرائيــل” وســحب الاســتثمارات منهــا ومعاقبتهــا،
الذي تم تضمينه في وثائق العقد الجديد لبهية أموي، يأتي في إطار القانون الجديد الذي أقرته ولاية
تكساس في  مايو/أيار ، والموجه خصيصا لفائدة “إسرائيل”، بعد أن أقره المجلس التشريعي
في تكســاس، وأصــبح قانونــا نــافذا بعــد أن وافــق عليــه حــاكم الولايــة، غريــك أبــوت، المنتمــي للحــزب
 الجمهوري. وقد حصل مشروع القانون على موافقة بالإجماع في مجلس نواب الولاية، بواقع

. والرافضة  أما في مجلس الشيوخ، فقد كان عدد الأصوات الموافقة . صوتا مقابل

حين صادقت ولاية تكساس على القانون الذي يمنع المتعاقدين من دعم
مقاطعة “إسرائيل”، أصبحت هي الولاية السابعة عشر في الولايات المتحدة

التي تتبنى هذا الموقف

في حفــل التوقيــع الــذي أقيــم في مركــز الجاليــة اليهوديــة في مدينــة أوستن، قــال حــاكم الولايــة غريــك
أبــوت: “أي ســياسة معاديــة لـــ”إسرائيل” هــي ســياسة معاديــة لتكســاس”. ويشــار إلى أن البنــود الــتي
يتضمنها هذا القانون، صارمة وشاملة إلى درجة أن بعض ضحايا الإعصار هارفي، الذي دمر جنوب
ولاية تكساس في أواخر ، تم إخبارهم أنهم لن يحصلوا على المساعدات المقدمة من الولاية، إلا

بعد أن يوقعوا على هذا التعهد بعدم مقاطعة “إسرائيل”.

كان هذا المطلب مربكا لضحايا الإعصار، الذين كانوا في حاجة ماسة للمساعدة، ولم يفهموا ما هي



العلاقــة بين أراءهــم بشــأن فلســطين و”إسرائيــل”، وحقهــم في الحصــول علــى الإعانــات مــن حكومــة
ولايتهـــم. ويشـــار إلى أن محـــرر نـــص هـــذا القـــانون المسانـــد لــــ”إسرائيل”، وهـــو النـــائب عـــن الحـــزب
الجمهوري فيل كينغ، المنتمي إلى الإنجيليين، ادعى في فترة تطبيق هذا القانون على ضحايا الإعصار،
كيد على أن هدف هذا القانون كان فعلا ضمان أن الأمر كان مجرد سوء تفاهم، ولكنه لم يفته التأ

عدم وصول تمويلات الأموال الحكومية إلى أي شخص يدعم حركة مقاطعة “إسرائيل”.

حين صــادقت ولايــة تكســاس علــى القــانون الــذي يمنــع المتعاقــدين مــن دعــم مقاطعــة “إسرائيــل”،
أصـبحت هـي الولايـة السابعـة عـشر في الولايـات المتحـدة الـتي تتبـنى هـذا الموقـف. وفي الـوقت الحـالي،
هنالك  ولاية صادقت على هذا القانون، من بينها ولايات يسيطر عليها الحزب الديمقراطي مثل
 نيويــورك، كاليفورنيــا، نيــوجيرسي، فيمــا ســيتم في الفــترة القادمــة التصــويت علــى هــذا القــانون في
ولاية أخرى. وفيما يلي، هذه الخريطة التي تظهر حجم انتشار مختلف أشكال القوانين التي تفرض
التعهد بالولاء لـ”إسرائيل” في الولايات المتحدة، حيث أن الولايات الملونة باللون الأحمر هي التي باتت
فيها هذه القوانين نافذة، بينما الولايات التي هي بالأزرق الداكن هي التي ينتظر فيها النظر في هذه

القوانين.

غالبية المواطنين الأمريكيين حاليا، أصبحوا رسميا ممنوعين من دعم حركة مقاطعة “إسرائيل”، دون
أن يتعرضوا لنوع من العقوبة أو الحرمان، الذين قد تفرضه عليهم ولاياتهم. وحتى العدد القليل من
الأمريكيين الذين لا يزال بإمكانهم تبني أراء حول هذا الموضوع الشائك، دون أن يتعرضوا لعقوبات



رسمية، أصبحوا الآن يواجهون خطر خسارة حقهم في حرية التعبير، بما أن المزيد من الولايات تتجه
نحو تفعيل قوانين رقابة مماثلة.

من أولى الولايات التي تفرض هذه القيود القمعية على حرية التعبير، كانت ولاية نيويورك. إذ أنه في
العام ، أصدر الحاكم الديمقراطي أندرو كومو أمرا تنفيذيا يأمر كل الوكالات الخاضعة لسلطته

بإنهاء كل أشكال التعاقد والتعامل مع الشركات والمنظمات التي تدعم مقاطعة “إسرائيل”.

نشر كومو تغريدة يقول فيها: “إذا قاطعتهم “إسرائيل”، نيويورك سوف تقاطعكم”، في إشارة منه إلى
الافتتاحية التي كتبها في صحيفة واشنطن بوست، والتي حملت هذا التهديد في عنوانها. ومثلما أورد
موقـع الانترسـبت في ذلـك الـوقت، فـإن الأمـر الـذي أصـدره كومـو “ينـص علـى تكليـف أحـد مفوضيـة
بإعــداد قائمــة بالمؤســسات والشركــات الــتي تقــدم دعمــا لحركــة المقاطعــة، بشكــل مبــاشر أو عــبر أحــد
فروعها أو أصولها. تلك القائمة الحكومية تم بعد ذلك نشرها أمام العلن، وبات لزاما على هؤلاء

المتهمين بالمقاطعة أن يثبتوا لحكومة الولاية أنهم لم يشاركوا في هذا الموقف.

الــشيء الــذي جعــل الأوامــر الــتي أصــدرها الحــاكم أنــدرو كومــو صادمــة بشكــل خــاص، هــو أنــه قبــل
يــن فقــط مــن صــدور هــذا القــرار، أمــر كومــو وكــالات ولايــة نيويــورك بمقاطعــة شمــال كارولينــا، شهر
احتجاجا على قيام هذه الولاية بإصدار قوانين معادية للشواذ. كما أنه قبل سنتين، كان كومو قد
ــة، وذلــك في إطــار ي ــديانا، إلا في الحــالات الضرور ــورك مــن الســفر إلى إن ــة نيوي ــع كــل مــوظفي ولاي من

مقاطعة هذه الولاية، على خلفية تمريرها قوانين معادية للشواذ.

هكـذا فـإن المحـافظ أنـدرو كومـو أجـبر مـوظفي ولايتـه علـى مقاطعـة ولايتين أخـريين في داخـل وطنـه،
رغم أن هذه المقاطعة ستضر طبعا بالاقتصاد الأمريكي، وفي نفس الوقت منع المواطنين العاملين في



القطــاع الخــاص في نيويــورك مــن دعــم حركــة مقاطعــة مماثلــة، موجهــة نحــو دولــة أجنبيــة، وذلــك
باعتماد ضغوط مثل منع هؤلاء المواطنين من الحصول على عقود من ولاية نيويورك. يبدو أن هذه
ــة المخططــات الــتي بــدأت بالانتشــار، والــتي تســمح وحــتى تشجــع علــى مقاطعــة المصالــح الاقتصادي
الأمريكيــة، وفي نفــس الــوقت تمنــع مقاطعــة المصالــح الاقتصاديــة الإسرائيليــة، هــي أمــر يظهــر الحالــة

السيئة التي وصلت إليها الأوضاع السياسية الأمريكية وحالة حرية التعبير.

على خطى أندرو كومو، بدأ المجلس التشريعي الذي يسيطر عليه الجمهوريون في ولاية تكساس، إلى
جــانب حكومــات ولايــات أخــرى يســيطر عليهــا كلا الحــزبين، والكــونغرس الــذي يتعــرض لضغــوط مــن
لجنـة الشـؤون الأميركيـة الإسرائيليـة، في التحضـير لاقـتراح قـوانين تعتمـد علـى سـلطة القـانون لمعاقبـة

الأمريكيين الذين يرتكبون جرم مساندة حركة مقاطعة “إسرائيل”.



يــا و في يوليــو/ تمــوز مــن العــام المــاضي، قــدمت مجموعــة مــن  ســيناتور، منهــم  جمهور
ديمقراطيا، دعمها لمشروع يسمى “قانون مكافحة مقاطعة إسرائيل”، اقترحه السيناتور الديمقراطي
يـــم المشاركـــة في أي حملات دوليـــة لمقاطعـــة بنجـــامين كـــاردن عـــن ولايـــة ميريلانـــد، ينـــص علـــى تجر
“إسرائيل”. وقد أصدر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بيانا يندد فيه بشدة بالقانون الذي قدمه
يـــة التعـــبير، ســـيؤدي لمعاقبـــة الأفـــراد دون أي ســـبب باســـتثناء كـــاردن، واعتـــبره انتهاكـــا لجـــوهر حر
ــدون النظــر في دعمهــم ــد الســيناتورات أنهــم ســوف يعي اعتقــاداتهم السياســية، وحينهــا أعلــن عدي

للمقترح.

لكــن الآن، كمــا ذكــر موقــع الانترســبت خلال الأســبوع المــاضي، فــإن نســخة معدلــة مــن هــذا القــانون
أعيدت للنظر فيها في الوقت المناسب، حيث أن كاردن يقوم بتحركات وراء الكواليس من أجل تمرير
هذا القانون في الدقائق الأخيرة، خلال الجلسة الأخيرة التي تسبق النواب المنتخبين الجدد لمهامهم.
كما ندد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بمشروع القانون، لأن “القصد منه، والقصد من قوانين
الولاية التي ستنتج عنه، مناقض لروح ومبدأ التعديل الأول في الدستور، الذي يضمن حرية التعبير

والاجتماع”.

أضاف هذا الاتحاد في بيانه: “رغم أن النسخة المعدلة توضح أن المواطنين لا يمكن أن يواجهوا عقوبة
السجن على المشاركة في حركة المقاطعة، فإن هذا القانون لا يزال يسمح بإيقاع عقوبات مالية على
كل من تثبت مشاركته أو دعمه لحركة مقاطعة “إسرائيل”. ومن الصعب تخيل وقوع هجمات على
حرية التعبير أخطر من هذه القوانين. ولذلك فإن أي شخص يدعي دفاعه عن حرية التعبير، سواء
ــر الصــمت في مواجهــة هــذه الهجمــة المنســقة كــان ينتمــي لليمين، اليســار أو الوســط، لا يمكنــه تبري

والواضحة على أهم الحقوق الأساسية المتعلقة بحرية التعبير والاجتماع.

يــة التعــبير مــن الأفكــار المغلوطــة في هــذا الصــدد، الاعتقــاد بــأن التعــديل الأول في الدســتور المتعلــق بحر
يمنــع الولايــة مــن ســجن أو معاقبــة النــاس علــى كلامهــم، ولكــن لا يمنــع الولايــة مــن وضــع شروط



للحصــول علــى منــافع (مثــل الــدعم الاجتمــاعي والوظــائف)، بالامتنــاع عــن التعــبير عــن آراء معينــة.
كــدت في عــدة إضافــة إلى هــذه الحقــائق، وباســتثناء بعــض الحــالات النــادرة، فــإن المحــاكم الأمريكيــة أ
يا، وبنـــاء علـــى التعـــديل الأول للدســـتور، مـــن ربـــط المنـــافع مناســـبات أن الحكومـــة ممنوعـــة دســـتور
والمساعدات الحكومية بمسائل تمس حرية التعبير، وهذا يعني منع سن قانون ينص مثلا على أن
الليبراليين فقط، أو المحافظين فقط، مخولون للحصول على إعانات البطالة، وعلى ضوء كل هذه
الحجج، فإن المعاملة التي تعرضت لها بهية أموي في ولاية تكساس، من الواضح جدا أنها تعد انتهاكا

للدستور.

لنتخيل فقط، أنه عوضا عن إجبارها من قبل الولاية على التعهد بعدم مقاطعة “إسرائيل” كشرط
لمواصلة عملها كأخصائية تقويم نطق، تم عوضا عن ذلك إجبار بهية على التعهد بعدم الدفاع عن
حقوق الشواذ، أو الانخراط في أي أنشطة لدعم أو معارضة حق امتلاك الأسلحة، أو الإجهاض (من
خلال الانضمــام للجمعيــة الوطنيــة للبنــادق، أو جمعيــة تحديــد النســل)، أو إجبارهــا علــى عــدم دفــع
يـا الشماليـة أو فنزويلا أو اشـتراك في إحـدى وسائـل الإعلام، أو عـدم المشاركـة في مقاطعـة إيـران أو كور

كوبا أو روسيا، بسبب الخلاف العميق بين الولايات المتحدة وحكومات هذه الدول.

التحركات الرسمية التي قام بها عمدة شيكاغو، من أجل الإضرار بمصالح
سلسلة المطاعم تشيك فيلاي، على خلفية مواقف مديرها المعارض للمساواة

مع الشواذ، تمت إدانتها من قبل النشطاء الليبراليين

يــة التعــبير أمــرا واضحــا، وســنشهد ردود فعــل حــادة في هــذه الحــالات ســيكون الاســتبداد وتقييــد حر
وفورية من قبل مختلف التيارات الإيديولوجية. وقد حذرت لارا فريدمان، رئيسة مؤسسة السلام في
الشرق الأوسط من أن “هذا الإطار القانوني يمكن تطويعه واستغلاله في عديد السياقات، مثل منع
إبرام العقود مع الأفراد والجماعات التي تساند قضية أو منظمة سياسية بعينها، سواء كانت من

اليمين أو اليسار، إذا كانت أغلبية المشرعين أو حاكمو تلك الولاية يعارض تلك القضية.

يشار إلى أنه في العام ، كان عمدة مدينة شيكاغو رام إيمانويل، قد حاول منع سلسلة المطاعم
تشيــك فيلاي مــن التوســع في المدينــة، وذلــك علــى خلفيــة معارضــة العمــدة للأنشطــة الــتي تــدعو
للمسـاواة مـع الشـواذ الـتي يقـوم بهـا مـدير الشركـة. وقـد كتبـت في ذلـك الـوقت منـددا بالطبيعـة غـير
ية لتصرفات العمدة، وقلت: “إذا كنتم تساندون ما يفعله رام إيمانويل في شيكاغو، فيجب الدستور
عليكم أيضا بنفس الطريقة أن تساندوا تصرفات عمدة تكساس وحاكم ولاية إيداهو الذي يعرقل
نشــاط الشركــات الــتي يــديرها أشخــاص يسانــدون زواج المثليين، أو يعــارضون الحــروب الأمريكيــة، أو
يدعمون الحرية الجنسية، أو يقدمون التبرعات لمجموعات الشواذ ومساندة الإجهاض، على اعتبار

أن هذه الآراء تتعارض مع تعاليم المسيحية أو لا تعجب السكان المحافظين.”

تلــك التحركــات الرســمية الــتي قــام بهــا عمــدة شيكــاغو، مــن أجــل الإضرار بمصالــح سلســلة المطــاعم
تشيـك فيلاي، علـى خلفيـة مواقـف مـديرها المعـارض للمسـاواة مـع الشـواذ، تمـت إدانتهـا مـن قبـل



النشطــاء الليــبراليين، الذيــن اســتنكروا قيــام العمــدة باســتغلال ســلطاته لربــط منــح تراخيــص العمــل
والتوسع للشركات، بالآراء السياسية الفردية للمواطنين، بخصوص موضوع مثير للجدل.

يبدو أن الشركات إذا مارست التمييز ضد الموظفين الشواذ وانتهكت القانون، سيكون من المسموح
التحــرك ضــدها. ولكــن هــذا لا يــبرر مــا قــم بــه عمــدة شيكــاغو، مثلمــا قــال المــدون الســياسي والكــاتب
يــة التعــبير، إذ أنــه لا يوجــد أي مــبرر يســمح كيفين درام: “فــإن هــذه القضيــة كــانت مجــرد تقييــد لحر
لعمدة شيكاغو، بالقيام بهذه الإجراءات، حيث أن منح تراخيص النشاط والتوسع للشركات لا يمكن

إقراره بناء على الآراء السياسية للمدراء، وهذا الأمر غير مسموح في الولايات المتحدة على الأقل.

بينت المستشارة القانونية للاتحاد الأمريكي للحقوق المدنية، كايت روان، كيف
أن حتى الصيغة المعدلة والمخففة والتي تحظى بدعم الحزبين، من هذا القانون

المتعلق بعدم معاداة “إسرائيل”، والذي ينتظر التصويت عليه في الكونغرس

كما أن ف الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في إلينوي ندد بالجهود التي يقوم بها عمدة شيكاغو
ضد شركة تشيك فيلاي، واعتبرها خاطئة وخطيرة، مضيفا: “نحن نعارض استخدام السلطة ونفوذ
الحكومة للانتقام من الناس الذين يعبرون عن مواقف مثيرة للجدل أو مناقضة لمواقف الماسكين
بالسلطة. ويمكن اعتبار أن هذا الموقف هو الوحيد الذي كان فعلا مدافعا عن حرية التعبير، بقطع

النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع الرأي السياسي الذي كان يتعرض للتضييق.

خلال الأسبوع الماضي، بينت المستشارة القانونية للاتحاد الأمريكي للحقوق المدنية، كايت روان، كيف
أن حتى الصيغة المعدلة والمخففة والتي تحظى بدعم الحزبين، من هذا القانون المتعلق بعدم معاداة
“إسرائيل”، والذي ينتظر التصويت عليه في الكونغرس، إلى جانب القوانين التي تم المصادقة عليها
فعلا في  ولايــة، والــتي أدت لإنهــاء عقــد بهيــة أمــوي، كلهــا تمثــل انتهاكــات مبــاشرة لأهــم الحقــوق

المتعلقة بحرية التعبير.

قالت كايت روان: “هذا هجوم واسع النطاق على حريات الأمريكيين المنصوص عليها في التعديل
الأول للدستور. إذ أن أشكال المقاطعة السياسية، ومن بينها مقاطعة الدول الأجنبية، لطالما لعبت
يا في تاريخ الأمة، منذ مقاطعة البضائع البريطانية أثناء الثورة الأمريكية، إلى حملة مقاطعة دورا محور
الحـــافلات في مونتغـــومري، إلى حملـــة ســـحب الاســـتثمارات مـــن نظـــام الفصـــل العنصري في جنـــوب
كــدت المحكمــة العليــا الأمريكيــة أن التعــديل الأول يحمــي الحــق في المشاركــة في حملات افريقيــا. وقــد أ

المقاطعة السياسية.

كمــا تشــير الــدعوى القضائيــة الــتي رفعتهــا بهيــة أمــوي، إلى أن المقاطعــة الاقتصاديــة الهادفــة لإحــداث
التغيير السياسي، متأصلة في التاريخ الأمريكي، بداية بمقاطعة الأمريكيين للشاي البريطاني. ولاحقا
اعتمدت حركة الحقوق المدنية على حملات المقاطعة لمحاربة العنصرية والدفع نحو التغيير الاجتماعي.
وقد أقرت المحكمة العليا بأن حملات المقاطعة غير العنيفة، الهادفة للدفاع عن الحقوق المدنية، تمثل



شكلا من أشكال التعبير والتحرك، التي تتمتع بحماية التعديلين الأول والرابع في الدستور.

المحامي الليبرالي وولتر أولسون، وهو باحث منتسب في معهد كاتو للدراسات
ية، فقد حذر هو أيضا من أنه: “ليس ملائما من الناحية القانوني إجبار الدستور
ية خارجية يعارضونها بشكل شخصي” الأمريكيين على القيام بمعاملات تجار

على ضوء هذه المعطيات، من يستطيع أن يبرر القول بأنه كشرط للعمل مع الأطفال الذين يعانون
من إعاقات ومشاكل في النطق، يجب على بهية أموي قبول انتهاك الولاية لحريتها، والتراجع عن
آرائها السياسية المتعلقة بشراء بضائع من دولة هي تعتبرها (والأمم المتحدة أيضا)، دولة غير قانونية
وتستعمل العنف لاحتلال أراضي لا تعود إليها؟ وسواء كنت تتوافق أو لا مع آرائها السياسية حول
“إسرائيل” وفلسطين، فإن كل أمريكي يتمتع بالقدر الأدنى من الإيمان بحرية التعبير يجب أن يرفع
صوته منددا بهذا الانتهاك لحق أموي في حرية التعبير، وحقوق أمريكيين آخرين يتعرضون للتضييق

بسبب هذه القوانين التي تعمل على حماية “إسرائيل”.

في ظــل انتشــار هــذه التعهــدات المسانــدة لـــ”إسرائيل”، فــإن بعــض المعلقين مــن مختلــف التوجهــات
يـدمان مـن يـة التعـبير. حيـث أن لارا فر الإيديولوجيـة لاحظـوا أن هـذا الأمـر يشكـل تهديـدا خطـيرا لحر
ــة ــم مشارك ي ــة واســعة لفهــم أن تجر ــاج لمخيل معهــد الــشرق الأوســط للسلام، بينــت أن الأمــر لا يحت
الأمريكيين في حملات المقاطعة السياسية لـ”إسرائيل”، يمكن أن يمهد الطريق للمزيد من الانتهاكات
لحقوق الأمريكيين في دعم والمشاركة في الاحتجاجات في مواضيع أخرى. وقد وصفت فريدمان هذه

القوانين بأنها “استثناءات لحرية التعبير من أجل “إسرائيل”.

ية، فقد أما المحامي الليبرالي وولتر أولسون، وهو باحث منتسب في معهد كاتو للدراسات الدستور
حـذر هـو أيضـا مـن أنـه: “ليـس ملائمـا مـن الناحيـة القـانوني إجبـار الأمـريكيين علـى القيـام بمعـاملات
ــانت دوافعهــم لهــذا الموقــف جيــدة، ســيئة أو ــة يعارضونهــا بشكــل شخصي، ســواء ك ــة خارجي ي تجار

اعتباطية.

يفيو”، ندد في العام الماضي بالقانون يشار إلى أن نواه دا بونتي سميث، الكاتب في مجلة “ناشيونال ر
الذي أصدره كاردن، في محاولة لتجريم المشاركة في حملات مقاطعة “إسرائيل”، واصفا هذه المحاولة
بأنهــا غبيــة لدرجــة أنــه يصــعب التعليــق عليهــا، مضيفــا أن هــذا القــانون يجــرم الاعتقــادات السياســية
ولهــذا فهــو غــير معقــول وغــير دســتوري. كمــا قــال هــذا الصــحفي المحــافظ: “إن الســيناتورات الذيــن
يساندون هذا المقترح، يجب عليهم بكل صراحة أن يخجلوا من أنفسهم، فقد تناسوا واحد من أهم
مبــادئ الحوكمــة الأمريكيــة، وســمحوا للخلاف حــول “إسرائيــل” وفلســطين بالتغطيــة علــى هــذه

المبادئ”.

في الأثناء، نشهد وجود طبقة كاملة من النقاد والمحللين الذين كسبوا أموالا كثيرة من خلال التظاهر
يـة التعـبير، مثـل جوناثـان شـايت، بيـل مـاهر، وبـاري وايـس، الذيـن يلتزمـون بأنهـم مـدافعون عـن حر



الصمت المطبق عندما تستهدف الانتهاكات منتقدي “إسرائيل”.

هؤلاء الذين يزعمون الدفاع عن حرية التعبير، لم يكتبوا كلمة واحدة حول حادثة طرد مارك لامونت
هيـــل مـــن شبكـــة قنـــوات سي إن إن، علـــى خلفيـــة خطـــابه المسانـــد لفلســـطين، إلى جـــانب تعرضـــه
لتهديدات بفصله من جامعة تمبل في فيلادلفيا. ونفس الأمر ينطبق أيضا على ما حدث في جامعة
إلينوي، التي قررت التراجع عن تقديم عرض للتدريس لفائدة أستاذ أمريكي من أصول فلسطينية

تدعى ستيفن سلايطة، بدعوى أنه ارتكب جريمة التنديد بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ــا هــذه الانتهاكــات في لكــن كمــا أورد ووثــق موقــع الانترســبت في عــدة مناســبات، فــإن أغلــب ضحاي
الجامعــات الأمريكيــة ليســوا مــن النقــاد المنتمين للتيــار المحــافظ، بــل النشطــاء المسانــدون لفلســطين،
كبر تهديد لحرية التعبير في الغرب، يستهدف ناقدي “إسرائيل”، مثل حادثة اعتقال حيث أن أخطر وأ
مواطنين فرنسيين كانت جريمتهم ارتداء قمصان كتب عليها قاطعوا “إسرائيل”، إلى جانب تعرض
نشطــاء كنــديين للتهديــد بالملاحقــة القانونيــة في بريطانيــا علــى خلفيــة مشــاركتهم في حملــة مقاطعــة

“إسرائيل”.

بعبارات بسيطة، فإنه من غير الممكن، أن يكون الإنسان صادقا وواقعيا وفعالا في دفاعه عن حرية
التعبير، دون أن يعارض هذه الحملة المنسقة والشرسة ضد حرية التعبير وحقوق التجمع والعمل
المـدني، الـتي يتـم شنهـا لحمايـة الحكومـة الإسرائيليـة مـن الانتقـادات. أمـا مـن يصـفون أنفسـهم بأنهـم
يـة التعـبير، الذيـن لا تعلـوا أصـواتهم إلا عنـدما يتـم المسـاس بحلفـائهم السياسـيين، فيمكـن حمـاة حر
يـة التعـبير يعـارضون القيـود وصـفهم بأنهـم دجـالون ومخـادعون. إذ أن المـدافعين الحقيقيين عـن حر

والتضييقات، حتى لو كانت ضد حق وحرية خصومهم السياسيين.

كل شخص يقف صامتا بينما تجبر بهية أموي على خسارة وظيفتها التي عملت فيها بجد من أجل
بنـاء مسيرتهـا المهنيـة، وذلـك علـى خلفيـة رفضهـا التخلـي عـن آراءهـا السياسـية، فيمـا سـيتم حرمـان



الأطفـال الصـغار مـن الـدعم التخصصي الـذي يحتـاجونه وتـوفره لهـم بهيـة يمكنهـم تسـمية أنفسـهم
بعدة أسماء، ولكن في كل الأحوال لا يحق لهم أن يطلقوا على أنفسهم تسمية “مدافعين عن حرية

التعبير”.

المصدر: الانترسبت
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